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كونا: شــكل رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية 
«S&P» يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني السيادي 
للكويت إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تتويجا 
لزخم الإصلاحات الشاملة والتحول الهيكلي الذي تشهده 
البلاد، كما يعطي مؤشرا على مرحلة مبشرة للاستدامة 
الاقتصادية قائمة على خريطة إصلاحات حكومية تحمل 

تحولا نوعيا في الأجندة الوطنية.
ويمضي هذا التحول النوعي بثبات في مساره قدما 
إلى الأمام في ضوء مقاربته الجادة والشمولية لمعالجة 
الاختلالات الهيكلية واعتماده نموذجا تنمويا مستداما 
بتركيزه على تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية 

وتحسين بيئة الأعمال وتسريع المشاريع التنموية.
ففي اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ أحمد العبداالله، أكــد المجلس حرص 
الحكومة على تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو 
الأمير الشــيخ مشــعل الأحمد، والمضي قدما بخطوات 
جذب الاســتثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، 
بما يواكــب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى 

مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
كمــا أكــد المجلس خــلال الاجتمــاع اســتمراره في 
الإصلاحــات الماليــة التي من شــأنها رفــع التصنيف 
الائتماني الســيادي للكويت بالمؤشــرات العالمية ذات 
الصلة، وحرصه على توفير متطلبات المرحلة الحالية 
والمســتقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على 

التصنيف الائتماني للبلاد.
وقرر مجلــس الوزراء تكليف وزير الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية والاســتثمار بالوكالــة د.صبيح المخيزيم، 
بموافاة المجلس بتقرير دوري كل ٦ أشهر بآخر المستجدات 

بشأن التصنيف الائتماني للكويت.
مــن جهته، قــدم الوزير د.صبيح المخيزيم شــرحا 
لمجلس الوزراء بحضور محافظ بنك الكويت المركزي 
باسل الهارون حول رفع (ستاندرد آند بورز) التصنيف 
السيادي للكويت، وأفاد بأنه عائد إلى أسباب عدة، أبرزها 
التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية خصوصا في 
مجالات التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية 

وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية.
ولفت في هذا الشأن إلى إقرار المرسوم بقانون رقم 
(٦٠) لسنة ٢٠٢٥ في شــأن التمويل والسيولة، حيث 
أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدين وتوفير 
خيارات للتمويل أكثر تنوعا بما يدعم الاستدامة المالية.

كما أشار إلى ضخامة الأصول المالية السيادية للكويت 
المدارة من الهيئة العامة للاســتثمار، والتي تعتبر من 
الأعلى عالميا مقارنــة بالناتج المحلي الإجمالي، وأيضا 
التــزام الحكومة بضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير 
النفطيــة من خلال إعادة تســعير الخدمات الحكومية 
وترشيد الدعومات وتحسين المشتريات الحكومية وطرح 

الأراضي لأغراض اقتصادية.

وأفاد المخيزيم بأن (ســتاندرد آنــد بورز) رصدت 
التقدم الذي تحققه الكويت في مجموعة من الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي 
الكبرى وأن الدولة تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات 
تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص (PPP) والاتفاقيات بين الحكومات واستثمارات 
القطــاع الخــاص. وأكــد أن ذلك يعكس تحــولا عمليا 
بنموذج التمويل ويسهم في تخفيف العبء على المالية 
العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مبينا أن المشاريع 
الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها بتقرير الوكالة 
هي المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير 
ومشاريع الطاقة المتنوعة ومطار الكويت الدولي الجديد 
(T٢) والمدن الســكنية الجديــدة والمنطقة الاقتصادية 

الحرة في العبدلي.
وفي مــوازاة ذلك، أســهمت الاجتماعات الحكومية 
رفيعة المستوى ذات الصبغة الاقتصادية والفنية التي 
تســارعت وتيرتها خلال الأشــهر الماضيــة في تطوير 
المشــهد التنموي وإجراء المراجعات القانونية والفنية 

اللازمة لتحريك المشروعات الكبرى.
ويعمــل عدد مــن اللجان المتخصصة التي شــكلها 
مجلس الوزراء على متابعة دقيقة للمشروعات وتنفيذ 
الاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية بالتزامن مع 
تبــادل زيــارات تنموية وهو ما يعــزز الثقة في قدرة 

الدولة على تنفيذ خططها الاستراتيجية.

٥٫٦ مليارات دينار قروضاً مُنحت للمواطنين والمقيمين خلال ١٠ أشهر

علاء مجيد

كشــفت بيانــات صــادرة 
عــن بنــك الكويــت المركزي، 
عن ارتفــاع إجمالي القروض 
الممنوحــة للمقيمــين وغيــر 
المقيمين بالكويــت خلال أول 
١٠ أشــهر مــن ٢٠٢٥ بقيمــة 
٥٫٥٩ مليارات دينار، ليسجل 
الرصيد التراكمي للتسهيلات 
الائتمانية مســتوى قياســيا 
جديدا عند ٦٢٫٧٦ مليار دينار 
بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة 
بمستوياته البالغة ٥٧٫١٧ مليار 
دينــار بنهايــة ٢٠٢٤، وبنمو 

.٪٩٫٨
وعلــى أســاس شــهري، 
القــروض الممنوحة  ارتفعت 
للمقيمين وغير المقيمين خلال 
الشــهر الماضــي بقيمــة ٦٠٢

مليــون دينار، وبنســبة نمو 
١٪، مقارنــة بـــ ٦١٫١٦ مليــار 
دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥. 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت 
القروض الممنوحة بين أكتوبر 
٦٫٣٨ بقيمــة  و٢٠٢٥   ٢٠٢٤
مليارات دينار، وبنسبة نمو 
١١٫٣٣٪، مقارنة بـ ٥٦٫٣٧ مليار 

دينار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤.
وتفصيلا، سجلت القروض 
الممنوحة للمقيمين ٥٣٫١٣ مليار 
دينار بنهاية أكتوبر الماضي، 
بارتفــاع خــلال الفتــرة مــن 
يناير حتــى أكتوبر من العام 
الحالي بقيمــة ٣٫٧٢ مليارات 
دينار وبنسبة ٧٫٥٪، مقارنة 
برصيدها البالغ ٤٩٫٤١ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

فيمــا ســجلت القــروض 

حجــم  زيــادة  وجــاءت 
الممنوحــة بالبلاد  القــروض 
للمقيمين وغيــر المقيمين منذ 
بداية العام الحالي حتى أكتوبر 
الماضي بدعم من زيادة القروض 
الإســكانية، وهــي قــروض 
شــخصية طويلــة الأجــل لا 
تتجاوز مدتها ١٥ ســنة تقدم 
للعميل بغرض شراء أو بناء 
أو ترميم ســكن خاص، حيث 
بلغــت مســتوى ١٧٫٢٣ مليار 
دينار بنهاية أكتوبر الماضي، 
بارتفاع خلال ١٠ أشهر بقيمة 
٦٨٤ مليــون دينار وبنســبة 
٤٫١٪، مقارنة برصيدها البالغ 
١٦٫٥٤ مليــار دينــار بنهايــة 

ديسمبر ٢٠٢٤.
التســهيلات  زادت  كمــا 
الاســتهلاكية الممنوحــة فــي 
الكويت منذ بداية العام حتى 
نهاية أكتوبر بنحو ١٢ مليون 
دينــار، بنمــو ٠٫٦٪ ليصــل 

فيما بلغ إجمالي التسهيلات 
المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ 
بداية العــام وبنهاية أكتوبر 
لتســجل مستوى ٢٫٥٢ مليار 
دينار، بالمقارنة بـ ٢٫٥٦ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، 
وبنســبة تراجع بلغت ١٫٥٪، 

وبقيمة ٣٨ مليون دينار.
وأوضحت البيانات ارتفاع 
قروض للبنوك منذ بداية العام 
الحالي ٢٠٢٥ لتسجل مستوى 
٤٫٨٥ مليــارات دينــار بنهاية 
أكتوبر الماضي، مقارنة بـ ٣٫٤١

مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٤، وبنسبة نمو بلغت ٤٢٪ 

وبقيمة ١٫٤٣ مليار دينار.
نمو الودائع

وعلــى صعيــد الودائــع، 
أظهرت بيانات «المركزي» عن 
ارتفاع الودائع لــدى البنوك 
الكويتية من قبل المقيمين وغير 

وتفصيلا، ارتفعت الودائع 
لدى البنوك الكويتية من قبل 
المقيمــين خلال أول ١٠ أشــهر 
مــن العــام الحالي لتســجل 
مســتوى ٥٢٫٢٥ مليار دينار 
بنهاية أكتوبر بنمو بنســبته 
٣٫٥٪ وبقيمة ١٫٧٥ مليار دينار 
مقارنة بـ ٥٠٫٤٩ مليار دينار 

في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى 
البنوك الكويتية من قبل غير 
المقيمين منذ بداية العام حتى 
أكتوبــر الماضــي لتصــل إلى 
مســتوى ٥٫٥ مليارات دينار 
بنمو نســبته ٦٥٫٣٪ وبقيمة 
٢٫١٧ مليار دينار مقارنة بـ ٣٫٣٢
مليــارات دينار في ديســمبر 

.٢٠٢٤
وأظهرت البيانات أن ارتفاع 
الودائع لدى البنوك الكويتية 
من قبل المقيمين وغير المقيمين، 
منــذ بداية العــام حتى نهاية 

رصيدها التراكمــي إلى ٢٫٠٨
مليــار دينار مقارنــة بـ ٢٫٠٧

مليــار دينــار فــي ديســمبر 
الماضي، وبلغ إجمالي رصيد 
التسهيلات الشخصية بنهاية 
أكتوبر مســتوى ١٩٫٩٨ مليار 
دينــار، مرتفعه خلال أول ١٠

أشهر من العام الحالي، بواقع 
٦٦٨ مليون دينار وبنسبة نمو 
٣٫٥٪، وذلك مقارنة بمستواها 
البالغ ١٩٫٣٢ مليار دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٤.
وأشارت البيانات إلى زيادة 
القروض الموجهة لشراء أوراق 
مالية خــلال الفترة من يناير 
حتى أكتوبر من ٢٠٢٥، لتسجل 
مستوى ٤٫٤٣ مليارات دينار 
بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة 
بـ ٣٫٨ مليــارات دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٤، وبنسبة نمو 
بلغــت ١٧٫٤٪ وبقيمــة ٦٥٧

مليون دينار.

المقيمين خلال الفترة من يناير 
حتــى أكتوبر الماضيين لتبلغ 
٥٧٫٧٥ مليــار دينــار، مقارنة 
بمســتوياتها المسجلة بنهاية 
٢٠٢٤ والبالغــة ٥٣٫٨٢ مليار 
دينار، وبارتفاع قيمته ٣٫٩٣

مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 
.٪٧٫٣

وعلــى أســاس ســنوي، 
ارتفعت الودائع لدى البنوك 
الكويتية من قبل المقيمين وغير 
المقيمين خلال العشــرة أشهر 
الأولى مــن ٢٠٢٥، بقيمة ٤٫٤

مليارات دينار، وبنسبة نمو 
٨٫٢٪، مقارنة بـ ٥٣٫٣٦ مليار 

دينار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤.
وعلى أساس شهري، زادت 
الودائع خلال الشــهر الماضي 
بقيمــة ٥١٨ مليــون دينــار، 
وبنســبة نمــو ٠٫٩٪، مقارنة 
بـــ ٥٧٫٢٣ مليار دينار بنهاية 

سبتمبر ٢٠٢٥.

أكتوبــر الماضي، جاء مدفوعا 
بزيادة ودائع القطاع الخاص 
بالدينار لتصل إلى ٣٨٫٩ مليار 
دينــار مقارنة بـ ٣٧٫٦٢ مليار 
دينــار في ديســمبر الماضي، 
وبنســبة زيــادة بلغت ٣٫٤٪ 

وبقيمة ١٫٢٨ مليار دينار.
وأشارت البيانات الى زيادة 
ودائع القطاع الخاص بالعملات 
الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي 
بقيمة ١٫٦٤ مليار دينار ليصل 
الودائــع بالعمــلات  رصيــد 
الأجنبية إلــى ٥٫٦٤ مليارات 
دينــار، مقارنة بـــ ٤ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر وبنمو 
نســبته ٤٠٫٩٪ فيما ارتفعت 
الودائــع للعمــلات الإجنبية 
بقيمة ١٫٦٤ مليار دولار، لترتفع 
بذلــك اجمالي ودائــع القطاع 
الخاص لدى البنوك خلال ١٠
أشهر بقيمة ٢٫٩٢ مليار دينار.
ودائــع  ارتفعــت  فيمــا 
المؤسسات العامة المالية وغير 
المالية خلال العشــرة أشــهر 
الأولى من العام الحالي لتصل 
إلى ٨٫٨٤ مليارات دينار مقارنة 
بـــ ٧٫١١ مليارات دينار بنهاية 
ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 
١٫٧٣ مليار دينار وبنسبة نمو 

.٪٢٤٫٣
وكشفت بيانات «المركزي» 
عن تراجع الودائع الحكومية 
منــذ بداية العــام حتى نهاية 
أكتوبر الماضي لتصل إلى ٤٫٣٦
مليارات دينار مقارنة بـ ٥٫٠٨

مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
الماضي وبنسبة تراجع بلغت 
١٤٫١٤٪ وبقيمــة ٧١٩ مليــون 

دينار.

ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية ٦٢٫٧٦ مليار دينار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٥.. و٦٠٢ مليون القروض المقدمة من البنوك خلال شهر

الممنوحة لغير المقيمين ٩٫٦٢
مليارات دينار بنهاية أكتوبر 
الماضــي، بزيادة خلال الفترة 
من يناير حتى أكتوبر بقيمة 
١٫٨٧ مليار دينار وبنسبة نمو 
٢٤٫١٪ مقارنة برصيدها البالغ 
٧٫٧٥ مليــارات دينــار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٤.
ويقصد بـ «غير المقيمين» 
الأشــخاص غيــر الكويتيــين 
الذيــن لم يحصلــوا على إذن 
إقامــة،  عمــل أو تصاريــح 
والشركات والمنشآت التجارية 
الأجنبية غير المقامة بالكويت 
والمرخــص لهــا مــن وزارة 
التجارة والصناعة، أو الجهات 
المختصة بما في ذلك الشركات 
الأجنبية التي تقــوم بتنفيذ 
أعمال بموجــب عقود خاصة 
مع الحكومة، وكذلك الهيئات 
الأجنبيــة  الديبلوماســية 

والهيئات التابعة لها.

٧ مليارات دينار معاملات «ومض» في ١٠ أشهر
كشــفت بيانات بنك الكويت المركزي 
أن إجمالي قيمة المعاملات التي تمت عبر 
خدمة الدفع الآني (ومض)، بلغ نحو ٦٫٩٦

مليارات دينار خلال أول ١٠ أشهر من العام 
الحالي، وبلغ إجمالي عدد العمليات عبر 
هــذه الخدمة نحو ٩٫٣ مليــارات عملية، 
بمتوســط قيمة للعمليــة الواحدة عند 

٧٥٫٤ دينارا.
وتشــهد عمليات الدفــع عبر خدمة 
«ومض» تزايدا ملحوظا منذ بداية العام، 
حيث بلغت لشــهر ينايــر ٢٠٢٥ نحو 

٤٨٣٫٨ مليون دينار، وفي شهر فبراير 
ســجلت ٥٢٣٫٨ مليــون دينار، و٦١٥٫٧
مليون دينار لشــهر مارس، وفي شهر 
أبريــل بلغت نحو ٦١٦٫١ مليون دينار، 
وفــي مايو نحــو ٧٠٩٫٩ ملايين دينار، 
وفي شهر يونيو بلغت نحو ٧٠٠ مليون 
دينار، أما شــهر يوليو فســجلت نحو 
٧٧٨٫٣ مليون دينار، ولشهر أغسطس 
بلغت ٨٠٣٫٧ ملايين دينار، وفي شــهر 
سبتمبر بلغت ٨٣٢ مليون دينار، وشهر 
أكتوبر سجلت نحو ٩٠٢٫٦ مليون دينار.

«أسواق المال» توافق على مشروع دمج «كفيك ـ رساميل»

وفي ســياق آخــر، على صعيد 
التنفيذيــة، ســيكون  الإجــراءات 
مشــروع عقد الاندماج وملحقاته 
متاحا للاطلاع لمساهمي الشركة 
ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك على الموقع 
https://www. الإلكتروني للشركة
kfic-kw.com، وكذلــك فــي المقر 
الرئيسي للشركة الكائن في القبلة، 
قطعة ١، شارع المعري، قسيمة ١، 
مبنى عبدالغني خالد صالح الغنيم 

وشركائه ـ الأدوار ١٠، ١١، ١٢.
كما ســتخضع عملية الاندماج 
لموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر 
العادية لكل من الشركتين (الدامجة/ 
المندمجة)، والتي ســيحدد موعد 
انعقادهــا لاحقا فــور الانتهاء من 
التنظيمية والموافقات  الإجراءات 
الرقابية اللازمة، وسيتم الإفصاح 
عن موعد الانعقاد والافصاحات ذات 
الصلة وفقا لأحــكام القانون رقم 
٧ لســنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية 

وتعديلاتهما.

ووصف عملية الدمج بأنه خطوة 
جريئة وهادفة وتؤكد القوة المالية 
لكل مــن الشــركتين، موضحا أن 
نتائــج العملية ســتكون إيجابية 
على المديين المتوســط والبعيد، 
حيث ان شركة كفيك تمضي وفقا 
لمنهجية وإطار استراتيجي هادف 
ومحدد التطلعات. وأكد الحساوي 
أن المشــروع ســيلبي تطلعــات 
المساهمين والمستثمرين ومتلقي 
الخدمــات من الشــركة في جميع 
أنشــطتها، سواء الاســتثمارية أو 

الوساطة أو التمويلية.
وأضاف: المنافسة لم تعد تعترف 
بالكيانات الضعيفــة أو الصغيرة، 
مشيرا إلى أن الدمج في وضع مالي 
صحي وقوي له تبعات إيجابية أكبر 
مــن الدمــج في ظروف أخــرى غير 
صحية، واعتبر الحساوي أن خطوة 
الدمج تعتبر صفقة ناجحة لمساهمي 
الشركتين، وستكون بداية ميلاد جديد 
لكيان أكثر قوة وديناميكية ومرونة 

واقل تكلفة تشغيلية.

التنفيذي لشركة كفيك للاستثمار 
عيسى الحساوي إن خطوة الدمج 
عــن طريق ضم شــركة رســاميل 
محطة جديدة ومفصلية في مسيرة 
شركة «كفيك» تعكس رؤية مجلس 
الإدارة الطموحة نحو تأسيس كيان 
استثماري قوي قادر على المنافسة 

والتوسع وتقديم خدمات أفضل.

أعلنت شــركة كفيك للاســتثمار 
عن حصولها على الموافقات الرسمية 
النهائية من هيئة أسواق المال على 
مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم 
بين شركة كفيك للاستثمار وشركة 
رســاميل للاســتثمار، بحيث تكون 
شركة كفيك للاستثمار هي الشركة 
الدامجــة، وتكون شــركة رســاميل 

للاستثمار هي الشركة المندمجة.
واستنادا إلى نتائج تقرير مقوم 
الأصــول المســتقل ورأي مستشــار 
الاســتثمار المســتقل بشــأن عدالة 
التقييــم، ســتقوم شــركة كفيــك 
للاستثمار بإصدار ٥٣٫٤٢٠٫٩٨٣ سهما 
لمساهمي شركة رساميل للاستثمار، 
مقابل أسهمهم البالغة ١٨٠٫٢٦٦٫٨٠٠
ســهم، بحيث يمنــح كل ســهم من 
أســهم شــركة رســاميل للاستثمار 
٠٫٢٩٦٣٤٣٩٩١٣ سهم من أسهم شركة 

كفيك للاستثمار.
كيان استثماري قوي

في هــذا الصدد، قــال الرئيس 

خطوة تؤسس لكيان استثماري قوي قادر على المنافسة والتوسع

عيسى الحساوي

٦٥٧ مليـون دينـار التسـهيلات الممنوحـة لشـراء أوراق ماليـة للأفراد والشـركات والمؤسسـات

٢٫٩٢ مليـار دينـار ودائع جديدة للقطـاع الخاص في ١٠ أشـهر.. منها ١٫٦٤ مليـار بالعملات الأجنبية

٦٨٤ مليـون دينـار قروضـاً إسـكانية حصـل عليهـا المواطنون مـن البنـوك التجارية في ١٠ أشـهر

٣٫٩٣ مليـارات دينـار ودائـع جديدة اسـتقبلتها البنوك منـذ بداية العـام حتى نهايـة أكتوبر الماضي

الذكاء الاصطناعي عند مفترق طرق في ٢٠٢٦
باريس - أ.ف.پ: بعد 
الزخــم الــذي شــهده في 
ســنواته الأولى وتسجيل 
نمــو متســارع وتحطيــم 
الأســعار فــي البورصــة، 
سيواجه الذكاء الاصطناعي 
التوليدي إشكالات حساسة 
في العام ٢٠٢٦، فهل فقاعة 
الــذكاء الاصطناعــي على 
وشــك الانفجــار؟ ويخيم 
القلق والتوتر على القطاع، 
ففــي منتصــف نوفمبــر 

الجاري، أعلن عدد من كبار المستثمرين، مثل 
«سوفت بنك» اليابانية والملياردير بيتر ثيل، 
المشارك في تأسيس «باي بال» و«بالانتير»، عن 
بيع كل أسهمهما في شركة «إنفيديا» الأميركية 
لتصنيع الرقائق. وتبدو الاستثمارات الضخمة 
فــي هذا القطاع غير متناســبة مــع الأرباح 
المحققة. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركات 
التكنولوجيا العملاقة ومصنعو الرقائق في 
شــركات الذكاء الاصطناعي الناشــئة حتى 
تشتري بدورها منتجاتها وخدماتها، وهو نظام 
اقتصادي دائــري هش، معرض للانهيار إذا 
تقلبت الأسواق، مما يعيد إلى الأذهان المراحل 

الأولى لانفجار فقاعة الإنترنت عام ٢٠٠٠.
وقد استندت شركات تكنولوجية عملاقة 
استثمرت بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، 

إلى مكاسبها الإنتاجية الجديدة كمبرر لصرف 
آلاف الموظفين الإداريين، لكن توقعات الخبراء 
تختلف بشأن حجم تأثير الذكاء الاصطناعي 
على سوق العمل وسرعته. وبينما يرى بعض 
الخبراء أن هذه التحــولات قد تكون عميقة 
لدرجة أنها ستســتلزم اعتماد راتب أساسي 
شــامل لضمــان اســتقرار المجتمــع، يعتبر 
آخرون أن التغيير سيكون تدريجيا. وتشير 
تقديرات شركة «ماكينزي» إلى أن نحو ٣٠٪ 
مــن الوظائف الأميركية ســتصبح مؤتمتة، 
أي يتم تشغيلها بواسطة آلات أو برمجيات 
بدل البشر، بحلول عام ٢٠٣٠، بينما تتوقع 
شركة «غارتنر» أن يساهم الذكاء الاصطناعي 
في إيجاد وظائف أكثر مما ســيلغي بحلول 

عام ٢٠٢٧.

بعد الزخم الذي شهده بسنواته الأولى وتسجيل نمو متسارع

عيسـى الحسـاوي: صفقـة ناجحـة سـتلبي تطلعـات المسـاهمين وبداية ميـلاد جديـد لكيـان أكثـر قـوة وديناميكية 


